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ISA 250- الاعتماد على النصوص القانونية والتنظيمية في تدقيق القوائم المالية:
على المدقق أن يحرص على احترام المؤسسة للنصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
فهناك فرضية قائمة وهي عدم احترام المؤسسة للنصوص القانونية والتنظيمية بالشكل الذي يؤدّي لاختلالات نوعية في القوائم المالية، وذلك عند تصميم وإعداد إجراءات التدقيق وفي مرحلتي التقييم و عرض النتائج.
فحص المدقق لمدى احترام النصوص القانونية والتنظيمية:   
وفقا للمعيار الدولي ISA 200 " الأهداف والمبادئ العامة في تدقيق القوائم المالية، يخطط المدقق لمهمته وينفذها بطريقة نقدية مستبقا إمكانية وجود ظروف و وقائع قد تدفع للتساؤل حول مدى احترام المؤسسة للنصوص القانونية والتنظيمية.  
وعليه، يجب ان يحيط المدقق، بشكل عام، بالإطار القانوني والتنظيمي المطبق على المؤسسة وقطاع نشاطها ومدى احترامها لها.
بعد الإلمام بالمعلومات العامة، يقوم المدقق بإعداد إجراءات تكميلية تهدف لتحديد حالات عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤثر سلبا على إعداد القوائم المالية. وفي هذا السياق عليه:
· أن يطلب من الإدارة إذا كانت المؤسسة تحترم النصوص القانونية والتنظيمية.
· فحص المراسلات المتبادلة فيما بين الهيئات المانحة للتراخيص أو تلك المكلفة بالرقابة. 
إضافة على ذلك، يجب على المدقق جمع العناصر المقنعة من هذه النصوص القانونية والتنظيمية بالقدر الكافي خاصة تلك التي قد تؤثر بقدر كبير في تحديد بعض المبالغ أو بعض المعلومات الواردة في القوائم المالية.
وبالتالي، على المدقق أن يكون على معرفة كافية بهذه النصوص القانونية والتنظيمية حتى يستغلها في فحصه للإقرارات المتعلقة بتحديد المبالغ قيد التسجيل و المعلومات التي ستبلغ.
فعلى المدقق أن يكون واعيا بأهمية إجراءات التدقيق المعمول بها بهدف التأسيس لرأي معلل حول القوائم المالية في فرضية عدم  احترام النصوص القانونية والتنظيمية.
كما أنه يتوجب على المدقق التحصل على تصريحات مكتوبة من قبل الإدارة مفادها أنها قد أعلمته بالحالات الحقيقية أو المحتملة المتعلقة بعدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية ولتي من شأنها التأثير على إعداد القوائم المالية التي قدمت له.



إجراءات التدقيق التي يتم إعدادها في حالة اكتشاف عدم احترام النصوص:
إذا ما علم المدقق بحالة محتملة لعدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية، عليه أن يحلل العمليات والظروف التي أدت إلى ذلك، كما عليه أن يجمع القدر الكافي من المعلومات لتقدير الأثر المحتمل لهذه الوضعية على القوائم المالية للمؤسسة.
إذا ما قدّر المدقق احتمال عدم احترام هذه النصوص، يجب أن يحفظ هذه الملاحظات في ملفاته وأن يتحادث مع الإدارة حول هذا الموضوع.
وفي حالة تعذر جمع المعلومات الملائمة حول عدم احترام هذه النصوص، على المدقق تقدير أثر ذلك في تقريره حول غياب العناصر المقنعة بالقدر الكافي والملائم.
كما على المدقق أن يحلل أثر عدم احترام هذه النصوص على محاور أخرى من مهمته، خاصة فيما يتعلق بمصداقية تصريحات الإدارة. 
التصريح بعدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية للإدارة:
يجب على المدقق، وفي أقرب الآجال:
·  إمّا أن يصرح حسب معلوماته بحالات عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية للأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة،
· وإمّا أن يجمع العناصر المقنعة التي تدل على علم الأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة بهذا الأمر.
وفي حالة ما قدّر المدقق أن عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية مقصود ومؤثر، عليه إبلاغ الإدارة مباشرة باستنتاجاته.
وفي حالة ما شكك المدقق في ضلوع أعضاء إدارة المؤسسة في أعلى مستوى، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، في عدم احترام هذه النصوص، عليه إبلاغ السلطات العليا للمؤسسة، إذا ما وجدت، كلجنة التدقيق أو مجلس المراقبة.
إذا ما خلص المدقق إلى التأثير المهم لعدم احترام هذه النصوص على القوائم المالية للمؤسسة وأن أثر ذلك لم يتم أخذه بعين الاعتبار، عليه في هذه الحالة أن يبدي رأيا بتحفّظ أو أن يبدي رأيا رافضا.
وإذا لم يتمكن المدقق من جمع العناصر المقنعة الكافية والملائمة، بسبب المؤسسة، للتحقق من إمكانية أن عدم احترام نص قد اثر أو قد يؤثر سلبا على القوائم المالية،  فعليه إبداء رأي بتحفظ أو أن يخلص لاستحالة إبداء رأي حول القوائم المالية باعتبار محدودية مهمة التدقيق.
إذا ما لم يستطع المدقق تحديد أن أثر عدم احترام نص قد اثر أو قد يؤثر سلبا على القوائم المالية، بفعل ظروف مهمته وليس بفعل المؤسسة، فعليه إبراز أثر ذلك في تقريره.   
توقيف المهمة:
يمكن أن يضطر المدقق للانسحاب من مهمته في حالة ما لم تقم المؤسسة بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية.
ويمكن للزبون أن يكلف مدققا آخر بالمهمة، وفي هذه الحالة، وتطبيقا لقواعد أخلاقيات المهنة المتعلقة بالسلوك المهني، على المدقق المنسحب تفسير الأسباب المهنية لقراره في حالة ما تلقيه لطلب مكتوب لهذا الغرض من قبل المدقق المرشح لاستخلافه خاصة إذا كان هناك من العناصر التي تدفع هذا الأخير لرفض المهمة.
إلاّ أنه يجب الانتباه إلى إلزامية السر المهني التي قد تمنع المدقق من إفشاء عدم احترام النصوص للغير دون إذن من الزبون. وفي حالة رفض الزبون يتوجب إعلام المدقق المعين بدلا عن المنسحب بهذا الأمر.

ISA 260- التصريح بالمسائل المطروحة بمناسبة التدقيق للأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة:
على المدقق إبلاغ الأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة بالمسائل المطروحة بمناسبة التدقيق في القوائم المالية والتي تهمهم مباشرة بفعل وظائفهم.
الأشخاص المعنيون:
على المدقق أن يحدد الأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة المعنيون بالتبليغ عن المسائل المطروحة بمناسبة التدقيق في القوائم المالية.
المسائل المطروحة بمناسبة المهمة محل التبليغ:
على المدقق تبليغ الأشخاص المشكلين لحكومة المؤسسة، وفي آجال معقولة، بمجمل النقائص غير المصوّبة والّتي اكتشفها أثناء مهمته، والتي اعتبرها، سواء كانت حالة بحالة أو في مجملها، غير مؤثرة في القوائم المالية بشكل عام. 
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